
تـــونس: القضـــاء يلغـــي مرســـوم مصـــادرة
أملاك المتورطين في الفساد

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

يـة القـاضي بإلغـاء المرسـوم المتعلـق بمصـادرة أملاك المتـورطين في تفـاجأ التونسـيون بقـرار المحكمـة الإدار
نهب المال العام خلال فترة ما قبل الثورة، وخاصة بن علي وأصهاره.

يــة إن قــرار إلغــاء المرســوم المتعلــق بالمصــادرة قــد صــدر الإثنين وقــال مصــدر مطلــع مــن المحكمــة الإدار
ية إثر دعوى تقدم بها بلحسن بن رحومة الطرابلسي وعدد من أفراد بالدائرة  من المحكمة الإدار
عائلته ضد رئاسة الحكومة للطعن في هذا المرسوم عن طريق مجموعة من المحامين، وأفاد المتحدث
في تصريـح أدلى بـه اليـوم الثلاثـاء بـأن الحكـم أقـر بقبـول الـدعوة شكلاً وأصلاً وإلغـاء مرسـوم المصـادرة

المطعون فيه.

حكم مخالف لحكم آخر صدر عن نفس المحكمة

يــق دوائــر ابتدائيــة أن ذهبــت في اتجــاه معــاكس لهــذا الحكــم يــة عــن طر وقــد ســبق للمحكمــة الإدار
وأصـدرت أحكامًـا إمـا بعـدم قبـول الـدعوى المرفوعـة أو برفضهـا لعـدم الاختصـاص باعتبـار أن الطعـن
موجه ضد مرسوم محصن أي من الأعمال التشريعية التي لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن في ذلك
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تجاوز للسلطة.

وبحسـب بعـض القـانونيين، سـيدفع هـذا التنـاقض في الأحكـام بين مختلـف الـدوائر الابتدائيـة حـول
الطعن في المرسوم المتعلق بالمصادرة، إلى الحسم فيه من طرف الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية،
أو تعقيبيًا عبر الجلسة العامة القضائية بالمحكمة ذاتها، في صورة الاختلاف بين الدوائر الاستئنافية،

باعتبارأن الجلسة العامة من دورها توحيد فقه القضاء بالمحاكم.

يـن يـة للرئيـس المخلـوع ز يـذكر أن المرسـوم عـدد  المتعلـق بمصـادرة أمـوال وممتلكـات منقولـة وعقار
العابدين بن على وزوجته و شخصًا من أقاربه وأصهاره قد صدر فى  مارس  قبل أن

. مايو  فى المو  يتم تنقيحه بالمرسوم عدد

وقد اعتمدت السلطة التونسية على هذا المرسوم لتقنين عملية مصادرة أموال وممتلكات الرئيس
المخلوع وزوجته وأقاربه، كما أنها كانت من بين مؤيدات القضايا المرفوعة في مختلف الدول الأجنبية

(سويسرا ولبنان على سبيل المثال لا الحصر) من أجل استرجاع الأموال المهربة خا البلاد.

حينما يستفيد الجاني من القانون الذي انتهكه

ية التونسية إن قرار إلغاء المرسوم المتعلق بالمصادرة قد صدر الإثنين إثر وقال مصدر من المحكمة الإدار
دعـوى تقـدم بهـا  بلحسـن الطـرابلسي، شقيـق ليلـى الطـرابلسي، وعـدد مـن أفـراد عـائلته ضـد رئاسـة
يــق مجموعــة مــن المحــامين، وأضــاف المصــدر بــأن الحكــم الحكومــة للطعــن في هــذا المرســوم عــن طر
الصادر أقر بقبول الدعوى شكلاً ومضمونًا وإلغاء مرسوم المصادرة المطعون فيه، مبينًا أن هذا الحكم

ية. هو ابتدائي وقابل للاستئناف عملاً بأحكام الفصل  من قانون المحكمة الإدار

وقـد قـدم محـامو بلحسـن الطـرابلسي وعـدد آخـر مـن رجـال الأعمـال المعنيين بالمصـادرة ، محمدّ الهـادي
الأخــوة وفيصــل بــن جعفــر ومحمدّ الصــغير أولاد أحمــد بــن علــي وســاسي بــن حليمــة، عريضــة في تجــاوز

السلطة ضد الرئيس المؤقت الأسبق فؤاد المبزع.

يــة فــإن المرســوم المتعلــق بالمصــادرة غــير ســليم مــن الناحيــة القانونيــة لأنــه لم تتــم ووفــق المحكمــة الإدار
المصادقــة عليــه مــن قِبــل المجلــس الــوطني التأســيسي المنبثــق عــن انتخابــات  أو مجلــس نــواب

. الشعب الذي أفرزته انتخابات عام

 من سبتمبر أنها تمكنت من مصادرة ما قيمته  يذكر أن وزارة أملاك الدولة التي أعلنت في الـ
مليار دولار أمريكي من العقارات والشركات والأرصدة المالية التابعة لبن علي وعائلته ومقربين منه،

قد تجد نفسها في حال إقرار هذا الطعن مجبرة على إرجاعها مع تعويض “المتضررين”.

وبلحسن الطرابلسي، هو الشقيق الأكبر ليلى بن علي، لا يعرف الكثير عن نشأته وبداياته إلا أن اسمه
ظهر بقوة في نهاية التسعينات إثر صعوده السريع في عالم المال، كانت أعماله في ذلك الوقت تتمركز
أساسًا في قطاع العقار والاستيراد والتصدير والفندقة، جمع ماله مستغلاً نفوذه وقرابته من رئيس
يـق ابتزاز رجـال أعمـال ومـواطنين وبنـوك تونسـية واسـتغلال المـال العـام لتحقيـق يـة عـن طر الجمهور



أغراض شخصية.

الحكومة مصدومة وتعتزم الاستئناف

ية القاضي ية حاتم العشي قرار المحكمة الإدار ير أملاك الدولة والشؤون العقار ومن جهته، اعتبر وز
بإلغاء مرسوم المصادرة قرارًا خطيرًا وصادمًا، مشيرًا إلى أنّ جميع المراسيم التي لم يتم المصادقة عليها
مــن طــرف المجلــس التأســيسي المنحــل ومجلــس نــواب الشعــب أصــبحت قابلــة بــدورها إلى الإلغــاء،
وأوضح في تصريح إذاعي، أمس، أنه بإلغاء المرسوم أصبح بإمكان بن علي وعائلته المطالبة باسترجاع

أملاكهم وبتعويضات.

ير أملاك الدولة إنّ القرار قابل للاستئناف وعند الاستئناف يتم إيقافه، معتبرًا أنه كان على وقال وز
يــة متابعــة ملفــات الأشخــاص الذيــن تمــت مصــادرة أملاكهــم كــل علــى حــدة لا إلغــاء المحكمــة الإدار

مرسوم برمته.

وأضاف أنه في حال تأييد القرار من طرف محكمة الاستئناف سيتم الالتجاء إلى محكمة التعقيب،
كدّ داعيًا قضاة محكمة الاستئناف إلى اتخاذ القرار المناسب باعتبار أنّ لهم خبرة، على حد تعبيره، وأ

أن الوزراة كانت بصدد مراجعة مرسوم المصادرة ودعت إلى ربطه بالمصالحة.
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